


تقنین جریمة التعذیب
یتمثل أحد الجوانب الرئیسیة للتنفیذ المحلي لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
التعذیب (UNCAT) في التأكد من أن قانونھا الجنائي الوطني یجرم أعمال 
التعذیب بما یتماشى (على الأقل) مع التعریف الوارد في المادة 1 من اتفاقیة 
الأمم المتحدة لمنھاضة التعذیب باعتباره جریمة محددة وقائمة بذاتھا.1 لا 
یكفي أن یكون ھناك حظر فقط في القانون الدستوري. 2 (انظر المزید من 
المعلومات حول "تعریف التعذیب") یعزز التقنین القائم بذاتھ الاعتراف بـ 
والردع  العقوبة  تعزیز  وبالتالي  التعذیب"  لجریمة  الخاصة  "الخطورة 
والرصد. 3 قامت بعض الدول بسن تشریعات لتعریف التعذیب على نطاق 

أوسع لیشمل أفعال الجھات الفاعلة الخاصة. 4

طرق التجریم

تقضي المادة 4 (1) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التعذیب على أن 
جرائم  التعذیب  أعمال  جمیع  تكون  ان  طرف  دولة  كل  تضمن   "
بموجب قانونھا الجنائى. وینطبق الأمر ذاتھ على قیام أي شخص بأیة 
تواطؤا  آخر یشكل  بأى عمل  قیامھ  التعذیب وعلى  لممارسة  محاولة 
في  التجریم  درجات  مختلف  إدراج  یجب  التعذیب."5  في  ومشاركة 
التشریعات الوطنیة لمناھضة التعذیب، بما في ذلك: ارتكاب الجریمة 
و  التشجیع  و  الأخرى  المشاركة  ودرجات  التواطؤ  و  المحاولة  و 

التحریض و الإذعان. 6

العقوبات المناسبة

تشترط المادة 4 (2) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب على الدول 
الاعتبار  في  تاخذ  مناسبة  بعقوبات  للعقاب  "مستوجبة  الجرائم  ھذه  جعل 
فقد أوصت  ثابتة،  قاعدة  إنشاء  الرغم من عدم  الخطیرة".7 على  طبیعتھا 
لجنة مناھضة التعذیب عمومًا بمعاقبة التعذیب بالسجن لمدة لا تقل عن 6 

سنوات كحد أدنى و 20 سنة كحد أقصى حسب شدةّ التعذیب. 8
مختلف  في  الشدیدة  العقوبة  تعنیھ  ما  خصوصیة  في  ھنا  الصعوبة  تكمن 
الولایات القضائیة. وعلى أي حال، یجب أن تكون العقوبة التي یثبت فیھا 
التعذیب مساویة للعقوبة في أخطر الجرائم في تلك الولایة القضائیة باستثناء 

عقوبة الإعدام.9

لا یوجد مبررات: التقیید و الدفاع والحصانات والعفو

لا توجد ظروف استثنائیة، مثل حالة أو تھدید الحرب، أو حالة سیاسیة 
أو عامة طارئة أو حالات الدفع، مثل أوامر الطاعة أو "الضرورة" 
التي یمكن بموجبھا ممارسة التعذیب بصورة مشروعة.10 لقد تمت 
أو  القاسیة  العقوبة  أو  والمعاملة  التعذیب  إلى  اللجوء  أن  ملاحظة 
اللاإنسانیة أو المھینة یزدادان في الظروف الاستثنائیة التي تشدد على 
ضرورة رفض الاستثناءات. 11 ترفض المبررات التقلیدیة أو الدینیة 

على قدم المساواة. 12
 

جریمة  على  والعفو  الحصانات  تنطبق  لا  السیاق،  نفس  وفي 
التعذیب.13 لا ینطبق قانون التقادم أیضا (أي الحد الزمني للملاحقة 
القضائیة). 14 إذا كان مثل ھذه القیود على الطبیعة المطلقة للحظر لا 

یزال منصوصًا علیھ في القانون المحلي، فیجب إلغاؤه . 

إقامة الولایة القضائیة
بتطبیق  الدول  التعذیب  لمناھضة  المتحدة  الأمم  اتفاقیة  من   5 المادة  تلزم 
أحكام قضائیة على جریمة التعذیب المرتكبة في أي إقلیم یخضع لولایتھا 
مبدأ   7 المادة  تجسد  مواطنیھا.15  من  والضحایا  الجناة  وعلى  القضائیة 
التسلیم أو المحاكمة (aut dedere ، aut judicare) ، الذي یشترط على 

الدول إما التسلیم أو محاكمة مرتكبي التعذیب المزعومین. 

یجب أن ینص القانون المحلي أیضًا على ولایة قضائیة شاملة على جریمة 
غیر  مقاضاة  على  قادرة  الدولة  تكون  أن  یجب  آخر،  بمعنى   . التعذیب 
المواطنین على جریمة التعذیب إذا كانوا موجودین على أراضیھا.16 یسمح 
القانون الدولي العرفي بممارسة الولایة القضائیة الشاملة على التعذیب بما 
المتحدة  الأمم  إتفاقیة  في  أطرافاً  لیست  دول  في  یرتكب  عندما  ذلك  في 
لمناھضة التعذیب. 17 ( حول ممارسة الولایة القضائقة، انظر نشرة الوقائع 

المتعلقة ب "المقاضاة في التعذیب"). 

بالإضافة إلى ذلك،

• لا تنطبق التزامات تجریم التعذیب على المعاملة أو العقوبة القاسیة 
أو اللاإنسانیة أو المھینة. وبدلاً من ذلك، تقتضي المادة 16 من إتفاقیة 
مناھضة التعذیب من الدول "بأن تمنع" حدوث الأفعال التي تصل إلى 

المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة.

• تقضي المادة 11 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التعذیب بأن تقوم 
الدول بمراجعة "قواعد الاستجواب، وتعلیماتھ وأسالیبھ وممارساتھ، 
تعرضوا  الذین  الاشخاص  المتعلقة بحجز ومعاملة  الترتیبات  وكذلك 

لأي شكل من اشكال التوقیف أو الاعتقال أو السجن".

• یتم فحص التناقضات بین المادة 1 والقانون المحلي على محمل الجد 
من قبل لجنة مناھضة التعذیب حیث یعُتبر ذلك على أنھ یخلق "ثغرات 
یتم  أن  التعذیب  مناھضة  اتفاقیة  تقتضي  العقاب".18  من  للإفلات 
إذا  مراجعتھا  و  مستمرة  بصفة  الوطني  والأداء  القوانین  استعراض 

كانت غیر فعالة. 19

یعتبرونھ  مما  انتقام  أي  من  الأشخاص  حمایة  تتم  أن  الطبیعي  من   •
عملیات  في  یتعاونون  الذین  الأشخاص  من  أو  قانونیة  غیر  أوامر 

التعذیب أو سوء المعاملة بما في ذلك كبار المسؤولین.20

تنفیذ   :2 العام رقم  التعلیق  التعذیب   لمناھضة  المتحدة  لجنة الأمم   1
 CAT / C / GC ، 2008 المادة 2 من قبل الدول الأطراف، 24 ینایر

("GC II") .11 الفقرات 8 و ،/

2 تقریر إلى توغو CAT / C / TGO / CO / 1، الفقرة 10.

GC II 3، الفقرة 11.

4 أوغندا قانون منع التعذیب وحظره، القسم 7.

5 انظر أیضا حكم مماثل في المادة 6، اتفاقیة البلدان الأمریكیة لمنع 
التعذیب والمعاقبة علیھ.

GC II 6، الفقرة. 17.

7 للاطلاع على مناقشة تفصیلیة، انظر مانفرید نوفاك وإلیزابیث ماك 
تعلیق  التعذیب،  لمناھضة  المتحدة  الأمم  اتفاقیة  (محرران).   آرثر 

(مطبعة جامعة أكسفورد، أكسفورد: 2008)، ص.
( 'نواك')  .241

8 نواك، ص. 250.

9 البرغر ودانیلیوس، اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب 

(1988)، ص. 129.

10 المادة 2 (2) و (3) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب، 
انظر أیضا المادتین 4 و 5 من اتفاقیة البلدان الأمریكیة لمنع التعذیب 

والمعاقبة علیھ.

CAT/C/PER/CO/4  11, الفقرة. 15.

GC II 12، الفقرة. 5.

GC II 13، الفقرة. 5: ذكرت لجنة مناھضة التعذیب أن "العفو أو 

الاستعداد  عدم  إلى  تشیر  أو  دون  تحول  التي  المعوقات  من  غیره 
لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي التعذیب وسوء المعاملة بشكل فوري وعادل 
تنتھك مبدأ عدم جواز تقیید"، انظر أیضًا لجنة الأمم المتحدة لحقوق 
العفو،  "یتناقض ھذا   :15 الفقرة.   ،  20 العام رقم  التعلیق   ، الإنسان 
بوجھ عام، مع واجب الدول المتعلق بالتحقیق في وقوع ھذه الأفعال، 
وضمان الحمایة منھا في دائرة ولایتھا، والسھر على ألا تحدث ثانیة 
في المستقبل ". أنظر أیضا حالة باریوس ألتوس (تشومیبوما أغیري 
 14  ، الإنسان  لحقوق  الأمریكیة  الدول  محكمة  بیرو،  وآخرون ضد 
یتم استخدام أحكام  المقبول أن  41: "من غیر  الفقرة   ،2011 مارس 
العفو أو قوانین التقادم أو التدابیر الموقعة لإزالة المسؤولیة الجنائیة 
الجسیمة  الانتھاكات  عن  المسؤولین  ومعاقبة  التحقیق  لمنع  كوسیلة 
لحقوق الإنسان مثل التعذیب أو الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء 
باعتبارھا  محظورة  جمیعھا  تعتبر  التي   ، التعسفي  أو  القانوني  غیر 
بموجب  بھا  المعترف  و  للانتقاص  القابلة  غیر  للحقوق  انتھاكات 

القانون الدولي لحقوق الإنسان ".

 UN ،14 انظر الملاحظات الختامیة للجنة مناھضة التعذیب: أندورا
 Doc. CAT/C/AND/CO/1 (2013) §7; Latvia, UN Doc.
 CAT/C/LVA/CO/3 (2013) §8; Guatemala, UN Doc.
 CAT/C/GTM/CO/5-6 (2013) §8; Japan, UN Doc.
CAT/C/JPN/CO/2 (2013) §8. انظر أیضًا المدعي العام ضد 
Furundzija، یوغوسلافیا (1998) § 157، المبدأ 23 من مبادئ 
الإفلات من العقاب المحدثة، المبادئ الأساسیة بشأن التعویض، الفقرة 

6، المادة 29 من نظام روما الأساسي.

15 المادة 5 من إتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب: 1. تتخذ كل 
على  القضائیة  ولایتھا  لإقامة  الإجراءات  من  یلزم  ما  طرف  دولة 

الجرائم المشار إلیھا في المادة 4 في الحالات التالیة:

(a) عندما ترُتكب الجرائم في أي إقلیم تحت ولایتھا القضائیة أو على 
متن سفینة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة؛

(b) عندما یكون المجرم المتھم مواطنا من مواطني تلك الدولة؛

حسام رابحي 

المراجع


